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ملخص

ن مـن تمهيـد  هـا الباحـث حسـين بـن علـي الحربـي، تتكـوَّ أصـل هـذا الكتـاب رسـالة ماجسـتير أعدَّ
يَّـة تُسـاعد فـي ترجيـح الصـواب أو 

وثلاثـة فصـول وخاتمـة. هَـدَفَ الباحـثُ فيهـا إلـى دراسـة قواعـد كلِّ
الأولـى مـن الأقـوال التفسـيرية المختلفـة حـول الآيـات، وجمـع فيهـا مسـتخدمًا المنهـج الاسـتقرائي 
يَّـة ترجيحيـة تتعلَّـق بالنـصِّ القرآني والسـنة النبويـة والآثار والقرائن 

والتحليلـي قرابَـةَ خمسـين قاعـدة كلِّ
يَّـة يغلـب عليهـا 

ولغـة العـرب؛ لعلَّهـا تكـون مجـالً لباحثـي التفسـير وعلـوم القـرآن فـي تطويـر قواعـد كلِّ
ـز هـذه الدراسـة. ومن ناحيـة أخرى، مال  وجهـة نظـر التفسـير وعلـوم القـرآن فـي الترجيـح، وهـذا مـا يميِّ
ريـن مـن أهـل السـنَّة والجماعـة كُلَّمـا وجـد فرصـة إلـى  الكاتـب إلـى تخطئـة تأويالتِ المفسـرين المتأخِّ
ـة فـي آيـات الصفـات الخبريـة كالاسـتواء علـى العـرش، مـع تصويـب رأي سـلفيةِ العصر في  هـذا؛ خاصَّ

هـذه المسـائل، وهـو ممـا يخُِـلُّ بموضوعيـة الرسـالة.

الكلمات المفتاحية: قواعد الترجيح، تفسير، علوم القرآن، أصول التفسير، حسين الحربي.



423

Müfessirlere Göre Tercih Prensipleri: Teorik ve Pratik Bir İnceleme
Sabahattin Gümüş
Özet
Çalışmaya konu olan bu kitabın aslı bir yüksek lisans tezidir. Hüseyin b. Ali el-Harbî 

tarafından hazırlanmıştır. Tez; giriş, üç bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Yazar, tezinde 
âyetlerin tefsiri sadedinde serdedilen farklı görüşlerden doğruyu veya en iyiyi seçmeye 
yardımcı olacak küllî kâideleri araştırmayı hedeflemiştir. Tezinde tümevarım ve analitik 
yöntemini kullanarak Kur’an metni, peygamber sünneti, sahâbe ve tâbiîn tefsiri, metin 
yorumu ipuçları ve Arap diline ilişkin elliye yakın küllî tercih kâideyi bir araya getir-
miştir. Tefsir ve ulûmu’l-Kur’an araştırmacılarına, sözü edilen tercih hususunda tefsir ve 
ulûmu’l-Kur’an bakış açısının ağır bastığı küllî kâideler geliştirmeye kapı aralaması, te-
zin özellikleri arasında sayılabilir. Diğer yandan yazarın bazı kâidelerin tatbiki esnâsında 
her fırsat bulduğunda Ehl-i sünnet müteahhir müfessirlerin, zâhir anlam yönüyle Allah 
Teâlâ’ya nispeti aklen mümkün olmayan sıfatlara işaret eden âyetler hakkındaki tevillerini 
hatalı bulması ve doğru yoldan sapmalarına sebep sayması, ayrıca bu hususta selefîliği 
haklı bulması, tezin objektifliğine halel getiren unsurlardandır.

Anahtar Kelimeler: Tercih Kâideleri, Tefsir, Ulûmu’l-Kur’ân, Tefsir Usûlü, Hüseyin 
el-Harbî.

The Principles of the Preference according to mufassireen: An applied theoretical 
study

Sabahattin Gümüş
Abstract
The original text of the book which is discussed in this study is a master thesis written 

by Hussein Ali Al- Harbi. The thesis consists of an introduction, three chapters, and con-
clusion. The author aimed to research on general principles to prefer the right one or the 
best one among different views propounded in regards to the interpretation of the verses. 
The author used the inductive and analytical methods and compiled nearly 50 different 
general principles of preference, related to the Quranic text, the Sunnah of The Prophet, 
the interpretation of the companions and Tābi‘īn (followers of the companions), tips for 
textual interpretation, and Arabic Language. It can be referred among the features of the 
thesis that, the study opened a new door for the researchers of interpretation and Ulum Al-
Qur’an to the way of developing general principles in which the interpretation and Ulum 
Al-Qur’an predominate in terms of the mentioned preference. On the other hand, there are 
some factors that prejudice the objectivity of the thesis; he thinks that the commentaries 
of the Ahl Al Sunnah Muteahhirin regarding verses indicating the attributes which are 
mentally impossible to compare to Allah Al Mighty are erroneous. He claims this is one of 
the reasons of their deviation from the righteous path and he also agrees with the Salafism 
in this issue.

Keywords: Principles of Preference, Interpretation, Ulum Al-Qur’an (Sciences of 
Qur’an), Usul Al-Tafser (The Methodology of Quranic Interpretation), Hussein Al Harbi.
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إن كثيـرًا مـن آيـات القـرآن قـد وقـع الخالف فـي تفسـيرها وبيـان مـا عسـاه أن يكون 
ـا وُجِـد هـذا الكَـمُّ الهائـلُ مـن  مقصـودًا منهـا، كمـا هـو معـروف عنـد أهـل التفسـير. فَلَمَّ
نيـن أسـبابَ  قيـن عـن الترجيـح مـن بينـه مبيِّ ـرين المحقِّ التفسـير كان لا مَنْدوحَـةَ للمفسِّ
الترجيـح فـي كتـب تفاسـيرهم. فعلـى هـذا الغِرار سَـيُمَيَّز الحقُّ مـن الباطل أو الراجح من 
المرجوح؛ لذا كان البحثُ في أسـباب الترجيح صريحة ومسـتنبطة من كلام المفسـرين 
ـا؛ وذلـك لمـا يـؤدي إليـه مـن مـلء الفـراغ بهـذا المَيْـدان مـن علـوم القـرآن أو  أمـرًا مهمًّ

أصـول التفسـير.

ومـن هـذا المنطلـق أعََـدَّ الباحـثُ حسـين بـن علـي الحربـي رسـالة ماجسـتير فـي هذا 
مَهـا  المجـال تحـت اسـم »قواعـد الترجيـح عنـد المفسـرين: دراسـة نظريـة تطبيقيـة«. قدَّ
د بن سـعود الإسالمية عام  يـة أصـول الديـن بالريـاض التابعـة لجامعـة الإمام محمَّ إلـى كلِّ

1417هـ/ 1996م.       

 كثـرت الأقـوالُ حـولَ تفسـير الآيـات القرآنيـة، ونَتيجةً لذلك، اختلط الحقُّ بالباطل 
أو الأفضـل بغيـره فـي تفسـيرها، ممـا دفـع الكاتـبَ إلى جمعِ واسـتخراجِ قواعدَ وضوابطَ 
رين ودراستِها دراسةً نَظَريةً وَتَطْبِيقيةً، بُغْيَةَ معرفةِ الصواب أو الأحسن  من أقوال المفسِّ
فـي تفسـير كتـاب الله تعالـى وتجريـدِه مـن كلِّ ضعيـف وشـاذٍّ مـن الأقـوال وتَنْقِيَتِهِ من كل 

دَخِيلٍ فيه. 

لـدى  ومعنًـى  لفظًـا  عليـه  منصـوصٌ  بعضُهـا  الرسـالة  فـي  المذكـورةُ  والقواعـدُ 
ـرين، وهي مع هذا مشـهورة بين العلماء بلفظها، وبعضُها يَقِلُّ ذكرُها والتنصيصُ  المفسِّ
عليهـا بلفظهـا، إلا أن الاعتمـادَ والعمـلَ بمضمونهـا معـروفٌ عندهـم، وبعضُها القليل لم 
يجدهـا الباحـثُ بلفظـه، فاسـتخرجها مـن ترجيحاتهـم واجتهـد فـي صياغتهـا، وبيَّن عملَ 
ـرين فـي القواعـد المشـتهرة بيـن  العلمـاء بمضمونهـا، وأحيانًـا يختـار عبـارةَ بعـض المفسِّ

علمـاء الأصـول بلفـظ معيَّـن.1 

وقـد انتخـب الباحـث مـن بيـن كتـب التفسـير مـا يَجمَـع بيـن ذكـرِ وجـوه مختلفـة 

13ــــ14، 653. 	1
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البيـان(  منـه علـى )جامـع  الترجيـح. واقتصـر  بينهـا وبيـانِ علـة  التفسـير والترجيـحِ  مـن 
ر الوجيز( لابن عطية و)أضواء البيان( للشـنقيطي؛ لأن كُلًّ منهم اهتَمَّ  للطبري و)المحرَّ
ـرين، وبيَّـن غالبًـا الوجـهَ الراجـح عنـده، ولمزايـا أخـرى فيهـا  بالترجيـح فـي خالف المفسِّ

ذَكَرَهـا الكاتـبُ.1

قِ بالتفسـير  وأضـاف إلـى ذلـك مـا اسـتفاده مـن كلام ابـن تيميـة فـي )الفتـاوى( المتعلِّ
ـةَ  وأصولـه، وكلامِ تلميـذِه ابـن القيـم المجمـوعِ فـي )التفسـير القيـم(، مـع عـدم إهمالـه بقيَّ
كتـب التفسـير عندمـا يقـوم بمُقارنـة مـا اجتمـع عنـده مـن ضوابط وأمثلةٍ عليهـا، كما رجع 
إلـى المصـادر الأصوليـة واللغويـة ريثَمـا يتنـاول شـرحَ القواعـد المأخـوذةِ مـن أصـول 

ـا.                     الفقـه أو علـومِ اللغـة. ومـن هنـا يبـدو أن منهـجَ الكاتـب كان اسـتقرائيًّا وتحليليًّ

نُ مـن تمهيـدٍ وثلاثـةِ فصـول وخاتمـة. يَتنـاولُ الباحـثُ فـي التمهيـد  الرسـالةُ تَتَكَـوَّ
التعريفـاتِ الأساسـيةَ مـن )التفسـير( و)التعـارض( و)الترجيـح( و)القاعـدة( و)المركـب 
الإضافـي( )قواعـدِ الترجيـح(. ويلْفِـتُ النَّظَـرَ إلـى أن مفهـومَ )التعـارُضِ( فـي بحثـه أوسـعُ 
الشـرعيةُ  )التعـارض( عندهـم هـو الأدلَّـةُ  مـن مفهومـه عنـد الأصولييـن؛ لأنَّ موضـوعَ 
والعقليـةُ، بينمـا فـي موضوعـه هـو مُنْصَـبٌّ علـى الأقـوال المختلفـة فـي التفسـير.2 كمـا 
يشُـيرُ إلـى أنَّ )الترجيـحَ( فـي بحثـه أشْـمَلُ منـه عنـد الأصولييـن أيضًـا، فالترجيـحُ عنـده 
يـهِ أو لتضعيـفِ أو ردِّ مـا  هـو »تَقْوِيَـةُ أحـدِ الأقـوال فـي تفسـير الآيـة لدليـلٍ أو قاعِـدةٍ تُقَوِّ
ـا ينطبـق على معظـم الجزئيَّات، وأنَّ  سِـواه«.3 ويـرى فـي القاعـدة الترجيحيـة حكمًـا أغلبيًّ
هـذا أقـربُ مـن الناحيـة الواقعيـة مـن اعتبارهـا حُكمًـا كُليًّا ينطبق على جميـع الجزئيَّات.4

ضوا لهذا  ويقـول الحربـيُّ بـأنَّ مـن كَتبـوا فـي علـوم القـرآن وأصـولِ التفسـير لـم يَتعرَّ
فَ هـذا المركـبَ )قواعـد الترجيـح( بأنـه: »ضوابطُ  الموضـوع؛ أي قواعـد الترجيـح. وعَـرَّ
ـلُ بهـا إلـى معرفـة الراجـح مـن الأقـوال المختلفـة فـي تفسـير كتـاب  وأمـورٌ أغلبيـةٌ يتَُوَصَّ

.12 -11 	1
.34 	2
.35 	3
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الله«.1 ويمكـن أن يلاحَـظ عليـه هنـا أن الاختالف فـي تفسـير الآيـة قـد لا يحتـاج إلـى 
ة مـن التفسـير لا يمنـع بعضهـا بعضًـا،  ترجيـح؛ لكـون الآيـة قابلـة فـي أصلهـا لوجـوه عـدَّ
ومـع هـذا هـي تتسـاوى فـي الاحتمـال، وكلامـه فـي الفقـرة الآتيـة يفـرض عليـه أن يضـع 
قيـدًا فـي تعريفـه السـابق لقواعـد الترجيـح، ومـن الممكـن أن يـُزال هـذا الإشـكال بزيـادة 
قيد »التي لا تقبل الوجوه لدليل« بعد عبارة »من الأقوال المختلفة« في التعريف، ومن 
ناحيـة أخـرى، ربمـا أخـذ المؤلِّـف معنـى الراجح فـي التعريف مقابل معنى المرجوح أي 

المـردود كمـا يفهـم مـن كلامـه فـي الفقـرة التاليـة أيضًـا ممـا هـو موضـع بحـث.

وقسـم الخلافَ في تفسـير الآيات أربعة أقسـام، قِسـمٌ منها لا يدخل تحت دراسـته، 
لأن الأقـوال التفسـيرية كلَّهـا فـي هـذا القسـمِ صحيحـةٌ ومحتملـةٌ وليـس بعضُهـا أولـى 
مـن بعـض، وهـو الخالف الـذي تكـون فيـه جميـعُ الأقـوال حـول تفسـير الآيـة محتمَلـة، 
ـا الثلاثـة الباقيـة التـي هـي  مـع أنَّ نصـوص القـرآن أو السـنَّة تَشْـهَد لـكلِّ واحـد منهـا.2 وأمَّ
ر ويَتعـارضُ فيـه حمـلُ الآيـة  لُ منهـا هـو: الخالفُ الـذي يَتعـذَّ مجـالُ دراسـته فالنـوعُ الأوَّ
علـى جميـع الأقـوال التفسـيرية، فال بـدَّ مـن أن يكـون المـرادُ أحـدَ الأقـوال المتعارضـة 
ـرين فيها  هنـا. والنـوع الثانـي هـو: الخالف الـذي لا يتعـذر حمـل الآيـة على أقوال المفسِّ
كلِّها، غير أن بعضها معارِض لآيات قرآنية أو لنصوصٍ صحيحة من السنة أو لإجماعِ 
ـة، فيجـب ردُّ المعـارِض وإسـقاط حكمـه. والنـوع الثالـث هـو: الخالف الـذي لا  الأمَّ
رَ فيـه لحمـل الآيـة علـى جميـع الأقـوال ولا تعـارضَ بينهـا، إلا أن بعضهـا أولـى مـن  تعـذُّ

بعـض لمرجحاتٍ.

وقد ركَّزت هذه الدراسة على أنواع القواعد الآتية:

ض لغيـر  ـح بعـضَ الأقـوال فـي تفسـير الآيـة علـى بعـض، ولا تَتعـرَّ - قواعـد تُرجِّ
الراجـح بتضعيـف أو إبطـال، وأكثـرُ قواعـد الترجيـح فيهـا مـن هـذا القبيـل.

ض إلى غيرها بترجيح. ف بعضَ الأقوال أو تُبطِلها مع عدم التَعرُّ - قواعد تضُعِّ

.39 	1
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ةٌ تتعلَّق بضبط النظر في الأقوال المختلفة في تفسير الآية.1  - وأخيرًا قواعد عامَّ

وفـي نهايـة التمهيـدِ تَنـاولَ الكاتـبُ طـرق الترجيح عند تنـازع القواعد الترجيحية في 
ـقَ تقديـمِ القواعدِ والتمثيلِ إلـى الفصول الثلاثةِ القادمة.2 مثـال واحـد، بإيجـازٍ تـاركًا تعمُّ

أورد الباحـثُ فـي الفصـل الأول -الـذي يحتـوي علـى مَدْخَـلٍ ومَبْحَثَيْـن- ثمانـي 
م في  ـقُ بالنـصِّ القرآني، قدَّ قواعـد ترجيحيـة، القاسـمُ المشـترَكُ بينهـا هـو الترجيـحُ المتعلِّ
المدخـل قاعـدةً واحـدةً هـي »لا تَصِـحُّ دعـوى النسـخ فـي آيـة مـن كتـاب الله إلا إذا صـحَّ 
ل فيـه أربـع قواعـدَ،  التصريـحُ بنسـخها أو انتفـى حُكْمُهـا مـن كل وجـه«. والمبحـثُ الأوَّ
تتعلَّـق بالترجيـح حـول القـراءات ورسـم المصحـف؛ منهـا قاعدةُ »اتحادُ معنـى القراءتين 
أولـى مـن اختلافـه«، وقاعـدةُ »الوجـهُ التفسـيريُّ والإعرابـيُّ الموافـقُ لرسـم المصحـف 
أولـى مـن الوجـه المخالِـف لـه«. والمبحـث الثانـي في قواعـد الترجيح المتعلِّقة بالسـياق 
القرآنـي، وتحتـه ثالث قواعـد، منهـا قاعـدةُ »لا يجـوزُ العُـدولُ عـن ظاهـر القـرآن إلا 

بدليـل يجـبُ الرجـوعُ إليـه«. 

قـة بالسـنة والآثار  ويَذكـرُ فـي الفصـل الثانـي الـذي عَنْوَنَـهُ بِــــ »قواعـد الترجيـح المتعلِّ
والقرائـن« اثنتـي عشـرة قاعـدةً تحـت ثلاثـة مباحـث، كلُّ مبحـث فيـه أربـعُ قواعـد؛ منهـا 
ـا فـي تفسـير الآيـة فال يصُـارُ إلـى غيـره«، و«القـول الـذي  »إذا ثبـت الحديـثُ وكان نَصًّ
م علـى  ـحٌ علـى مـا خالفـه«، و«تفسـير جمهـور السـلف مقـدَّ تُؤَيِّـدهُ قرائـن فـي السـياق مرجَّ

كلِّ تفسـير شـاذ«.

ـل اختيـارَ عبـارة »جمهـور السـلف« فـي القاعـدة الأخيـرة بـدلً مـن  والمؤلِّـف يعَُلِّ
ةً  ريـن وتَواطئُِهـم عليه، وخاصَّ ـرين المتأخِّ عـاء كثـرة غلـطِ المفسِّ ـرين« بادِّ »جمهـور المفسِّ
ريـن مـن أهـل السـنَّة فـي تفسـير  فـي أبـواب العقائـد. ولا يخفـي تَخْطئـة وتضليـل المتأخِّ

بعـض آيـات الصفـات وتصويـب توجيـه سـلفيةِ العصـر لهـا.3
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ر هـذا السـلوك مـن الكاتـب أيضًـا عندمـا يعـرض قاعدة أنه »لا يجـوزُ العُدولُ  ويتكـرَّ
رون  عـن ظاهـر القـرآن إلا بدليـل يجـبُ الرجـوعُ إليه«، فيقـول بأنهم في الجملة ممن يقرِّ
عِـي أنهـم يَصْرِفُـون ظواهـرَ الكتـاب  هـذه القاعـدة مـع مخالفتهـم فـي تطبيقهـا، فلـذا يَدَّ
تخطئـة  فـي  الباحـث  ويسـتمرُّ  بهـا.1  مَحْجوجيـن  يكونـون  وبالتالـي  مُعْتَقَدِهـم  لِتَوافُـق 
ريـن عندمـا يجـد فرصـةً ووقتًـا لتطبيـق الأمثلـة علـى بعـض  ـرين المتأخِّ وتضليـل المفسِّ
ع عن إخراجهم من أهل السـنَّة والجماعة،3 كما يسـتند كثيرًا  القواعد،2 حتى إنه لا يتورَّ
في تخطئة تأويلاتهم إلى أقوال ابن تيمية،4 ولا شـكَّ أن هذا المنظور يخُِلُّ بموضوعيَّة 

الأطروحة.             

ولا شُـبهةَ فـي أنَّ تأويـل الصفـات التـي تُنْسَـب فـي الآيـات والأخبـار إلـى البـاري 
تعالـى كالاسـتواء علـى العـرش واليـد والمجـيء والنسـيان معـروفٌ ومشـهورٌ فـي عهـد 
السـلف خالل القـرونِ الثلاثـةِ الأولـى، وإن كان أقـل فيهـم مـن مذهـب التفويض. بعبارة 
عيـه الباحـثُ.  ريـن مـا هـي بِـدْعٌ مُختلَـق كمـا يدَّ ـرين المتأخِّ أخـرى فـإن تأويالت المفسِّ
لكنـه هـو فـي هـذه المواقـف يحـاول حصـر الحـقِّ بالتفويـض تحـت رايـة ابـن تيميـة، مـع 
أن ابـن تيميـة بعيـد عـن التفويـض الـذي يقولـه السـلف الصالـح كمـا هـو معـروف لمـن 

بحـث.5

قـة باللغـة العربيـة مـن  والباحـثُ فـي الفصـل الثالـث يَتنـاول قواعـدَ الترجيـح المتعلِّ
والإعـراب،  الضميـر  رجـوع  زاويـة  ومـن  والمبانـي  للألفـاظ  العـرب  اسـتعمال  زاويـة 
التـي درسـها فـي المتـن دون  وعـرض فـي هـذا الجانـب خمسًـا وعشـرين قاعـدة غيـر 
ذكرهـا تحـت أي مطلـب،6 ومـن هـذه القواعـد: »إذا اختلفت الحقيقة الشـرعية والحقيقة 
مـت الشـرعية« و»الأصـل إعـادة الضميـر إلى أقرب  اللغويـة فـي تفسـير كلام الله تعالـى قُدِّ
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مذكـورٍ مـا لـم يَـرِد دليـلٌ بخلافـه« و»يجـب حمـل كتاب الله على الأوجـه الإعرابية القوية 
والمشـهورة دون الضعيفـة والشـاذَّة والغريبـة«. 

ونلاحـظ أن المؤلِّـف يذكـر بيـن هـذه القواعـد قاعـدة أن »الأصـل فـي الأوامـر أنهـا 
للوجـوب وفـي النواهـي أنهـا للتحريـم«،1 وربما الأولى عدم ذكرها؛ لأنها قاعدة حكمية 
بحتـة تـدرس فـي موضعهـا مـن كتـب أصول الفقه، فلا داعـي لذكرها في ترجيح الأقوال 

التفسـيرية. ولعـلَّ هـذا الاقتـراح يجـري علـى قواعـد أخـرى من أجل العلَّة نفسـها.

أنـه  إلا  وسَلِسًـا،  بسـيطًا  التـي يصوغهـا، وإن كان  فـي عباراتـه  الكاتـب  وأسـلوب 
ـر حجـمَ الرسـالة بـدون جـدوى؛ لأن الوفـاء بالمعنـى بدون  يطيـل الاقتباسـات، وهـذا يكَُبِّ

إسـراف ولا اسـتطراد كثيـر أمـرٌ لا بـدَّ منـه فـي الدراسـات الأكاديميـة.                                      

لقـد اعتمـد الباحـث فـي دراسـته هـذه علـى اسـتقراء كتـب التفسـير، وعلـوم القـرآن، 
والفقـه وأصولـه وقواعـده، واللغـة وعلومهـا، والحديـث وعلومـه كما ذكـر، إلا أن الكثير 
ـة عنـد علمـاء الأصـول، ودراسـتها  مـن القواعـد التـي ذكرهـا مشـهورة ومعروفـة، خاصَّ
تعطـي  التفسـيرية  الأقـوال  فـي ترجيـح  تطبيقهـا كأداة  مـن منظـور  تحـت بحـث علمـي 
ـرين وسـبرها ومناقشـتها وتحليلهـا، كمـا يفتـح مجـالً  فرصـة كبيـرة لمقارنـة أقـوال المفسِّ
للباحثين في التفسـير وعلوم القرآن لتطوير قواعد كلية يغلب عليها وجهة نظر التفسـير 

وعلـوم القـرآن فـي الترجيـح. ولعـلَّ هـذا ممـا يميـز هـذه الدراسـة. 

وأخيـرًا نلفـت النظـرَ إلـى أهميـة تطبيـق قواعـد الترجيـح فـي التفسـير عنـد تدريـس 
أو  الصـواب  تمييـز  ملكـة  علـى  يحصلـون  بـه  إذ  والطالبـات؛  للطالب  التفسـير  متـون 
الأرجـح بيـن الأقـوال التفسـيرية المختلفـة حـول الآيـات، وتطمئـن قلوبهـم نتيجـةَ إبعـاد 

الأقـوال التفسـيرية غيـر اللائقـة بمعانـي الآيـات.
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